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  المستخلص

یتطرق ھذا البحث الى اسالیب المحاكم الدستوریة في حل التعارض بین 
ت حریة التعبیر ومقتضیات الحق بالخصوصیة ، وذلك بالاعتماد على الدراسة مقتضیا

التحلیلیة للنصوص الدستوریة التي تتضمن حریة التعبیر وتلك التي تتضمن الحق 
بالخصوصیة ، ومن ثم بیان امكانیة التعارض بین مقتضیات كل منھما . ویعزز ھذه 

ایا التي طرحت امام كل من المحكمة العلیا الدراسة التحلیلیة الاستشھاد بما جاء في القض
الامریكیة والمحكمة الاوربیة لحقوق الانسان ، ثم الاطلاع على ما ورد بھذا الشأن  في 
قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ، مع بیان ما اورده الدستور العراقي 

  داب العامة.بخصوص حریة التعبیر التي یجب ان لا تتعارض مع النظام العام والا
Abstract 

This research deals with the methods of the constitutional courts to 
resolve the conflict between the requirements of freedom of expression and the 
requirements of the right to privacy, by relying on the analytical study of the 
constitutional texts that include freedom of expression and those that include the 
right to privacy, and then clarifying the possibility of conflict between the 
requirements of each. This analytical study is reinforced by citing what was 
stated in the cases brought before both the US Supreme Court and the European 
Court of Human Rights, and then reviewing what was stated in this regard in the 
decisions of the Federal Supreme Court in Iraq, with a statement of what the 
Iraqi constitution stated regarding freedom of expression, which should not 
Contrary to public order and public morals. 

  Introductionالمقدمة 
  أولاً: موضوع البحث: 

أدى التطور التقني الحاصل في میدان المعلومات في العقدین المنصرمین إلى 
تفرض  مشاكل عدة. ومن بین ھذه المشاكل مسألة الحق بالخصوصیة ومسألة القیود التي

فعلى  .مقتضیات ھذین الحقین تحدید الخط الفاصل بینوعلى حریة التعبیر عن الرأي، 
الرغم من ان منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد اتاحت مساحة واسعة لحریة التعبیر 
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الى نتائج عكسیة من بینھا الاعتداء على عن الرأي الا ان استخدام ھذه الحریة قد یؤدي 
وھنا یأتي دور القاضي الدستوري من أجل وضع معاییر واضحة  خصوصیة فرد معین.

التعبیر عن الرأي، وذلك من  تفصل بین مقتضیات الحق بالخصوصیة ومقتضیات حریة
أجل أن لا تتقید حریة التعبیر عن الرأي بشكل یعیق وصول معلومات تھم المصلحة 

یجعل  على نحوي العامة من جھة، ولا یفتح المجال أمام حریة التعبیر عن الرأ
  خصوصیة الأفراد عدیمة القیمة من جھة أخرى. 

  ثانیاً: مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في الوقوف على الحالات التي یمكن ان تتعارض فیھا حریة   

التعبیر مع الحق بالخصوصیة. ومن ثم الوقوف على منھج المحاكم الدستوریة في حل 
  مامنا تساؤلات عدة، من بینھا:ذلك التعارض ومن ھذه المشكلة تثار أ

ھل ان معیار المصلحة العامة ھو العنصر الذي یؤدي دوراً جوھریاً في حل  - ١
 التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة؟

ان التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة ھو تعارض بین حقوق   - ٢
ھل یوجد فرق جوھري بین  فردیة، فمن ھذه الجزئیة سنطرح تساؤلاً ھاماً وھو

التعارض بین الحقوق الفردیة من جھة والتعارض بین الحقوق والمصلحة 
 العامة من جھة أخرى؟

  ثالثاً: منھجیة البحث:
سنستخدم المنھج التحلیلي المقارن في ھذا البحث، مع الاستئناس بأحكام القضاء 

قف المحكمة الاتحادیة الدستوري في الولایات المتحدة وفي أوربا مع التطرق الى مو
  العلیا في العراق.

  رابعاً: خطة البحث:
سنقسم ھذا البحث إلى مبحثین، نناقش في الأول منھما، مفھوم التعارض بین 
الحقوق الفردیة، وفي الثاني منھجیة حل التعارض بین حریة التعبیر والحق 

  بالخصوصیة. 
  المبحث الأول

 ة التعبیرمفھوم التعارض بین الحق بالخصوصیة وحری
Concept of Conflict Between Privacy Right and 

Freedom of Expression   
یعد التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة ھو تعارض بین حقوق 
فردیة، مما یقتضي بحد ذاتھ ان نبحث في ھذا المفھوم من حیث تعریفھ وبیان 

یم والتي ھي التعارض بین الحقوق أركانھ، وثم ننتقل لتفریقھ عما سواه من المفاھ
والمصلحة العامة والتعارض بین المصالح العامة ذاتھا، وسوف نناقش ذلك في 

بالخصوصیة وحریة التعبیر  الحقفیھ تعریف التعارض بین  نتناولمطلبین، الأول 
 بالخصوصیة والحق مفھوم التعارض بین حریة التعبیرالثاني تفریق  وعن الرأي، 

  .ھذا التعارضباب حصول عما سواه وأس
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  المطلب الأول
  تعریف التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة

Definition of Conflict Between Freedom of 
Expression and Privacy Right 

یعد مفھوم التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة جزءاً من مفھوم 
عارض بین الحقوق والحریات بشكل عام، وبالتالي یقتضي أوسع نطاقاً ومدلولاً وھو الت

تعریف التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة الإلمام بتعریف 
، ثم تعریف حریة التعبیر عن الرأي، وتعریف الحق  التعارض بین الحقوق والحریات

والحق بالخصوصیة، ثم السعي لتعریف التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي 
  بالخصوصیة.

بخصوص التعارض بین الحقوق والحریات وردت تعاریف فقھیة عدیدة. ومن ھذه 
التعریفات ما انطلق من واجب الدولة في تحقیق مقتضیات الحقوق،  فعرف التعارض 
بأنھ " تلك الحالات التي تتعارض فیھا واجبات الدولة بادراك الحقوق الفردیة لفردین أو 

. أو وبنفس الاتجاه عرف بعض الفقھاء التعارض )١(جھ التحدید" أكثر معینین على و
"بأنھ تلك الحالات التي لا یمكن التوفیق بھا بین واجبات الدولة إزاء الحقوق الفردیة فلو 

  ٢أدرك أحد حقوق الأفراد لصعب إدراك الحق الثاني
یین ولیس والملاحظ في ھذا التعریف بأن التعارض المقصود ھو التعارض بین حقین فرد

المقصود التعارض بین حق فردي مع المصلحة العامة. وتقوم حالة التعارض وفق ھذا 
التعریف عندما لا تتمكن الدولة من تحقیق مقتضیات كلا الحقین على نحو كامل ، فھي 
أما ان تحقق العناصر الخارجیة لكلا الحقین دون تحقیق جوھرھما أو تحقق مقتضیات 

ه الخارجیة وجوھره دون أن تحقق أیا من مقتضیات الحق واحد من الحقین بعناصر
الاخر. كما إن ما یلاحظ على ھذا التعریف بأنھ اقتصر على التعارض بین حقوق لأفراد 

  .   )٣( معینین على وجھ التحدید ، أي لحالات  واقعیة محددة
رف وانطلق جانب اخر من الفقھ في التعریف من امكانیة ادراك الافراد لحقوقھم فع

التعارض بین الحقوق الفردیة بأنھ " تلك الحالات التي یؤدي فیھا إدراك أحد الحقوق 
أو تعریفھ على نحوٍ  .)٤(الفردیة للمساس بحق فردي آخر  أو إعاقة إدراك ذلك الحق" 

أكثر تفصیلاً " تلك الحالات التي یحصل فیھا تعارض بین الحقوق الفردیة لأشخاص 
. فوفق )٥(یة مختلفة تعود لشخص واحد أو لاشخاص مختلفین" مختلفین أو بین حقوق فرد

ھذا التعریف یحصل التعارض بین الحقوق الفردیة في حالات متعددة ومختلفة، تعتمد 
                                                        

(1) Stijn Smet, Resolving Conflicts between Human Rights, Rutledge, First Published, 2017, 
page 25. 
2 -  Xiaobing Xu & George Wilson, On Conflict of Human Rights   ,The University of New 
Hampshire Law Review,  Volume 5 , 2006, page 38.  
(3)Stijn Smet , Op. Cit.,  Page 26.  
(4)  Policy on competing human rights, Ontario Human Rights Commission, the link: 
((https://www3.ohrc.on.ca/en/policy-competing-human-rights)), the link (18-06-2022). 
(5)  Xiaobing Xu & George Wilson, Op. Cit., , page 37. 
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على طبیعة الحقوق المتعارضة وعلى حاملي ھذه الحقوق فقد یحصل التعارض بین 
لفین أو بین حقوق الحق ذاتھ مع اختلاف الاشخاص أو بین حقوق مختلفة لأشخاص مخت

ویمكن أن نوضح ھذا الاختلاف في تعارض الحقوق الفردیة  مختلفة تعود لشخص واحد.
  بالأمثلة الآتیة:

مثال الحالات التي یتعارض فیھا الحق الفردي ذاتھ لاشخاص مختلفین تلك الحالة التي 
اذ حیاة تكون فیھا حیاة شخصین مختلفین معرضة للخطر ولكن لا یكون بإمكاننا ألا إنق

شخص واحد وذلك بسبب قلة الأدویة، ففي ھذه الحالة سیحصل تعارض مقتضیات الحق 
ومثال الحالات التي یحصل فیھا تعارض حقوق مختلفة لأفراد .  بالحیاة لھذین الشخصین

مختلفین ھي تلك الحالة التي تحصل فیھا مجاعة ویخزن أحد الأشخاص كمیة من 
حبوب ھذا من أجل إنقاذ أنفسھم من الجوع، ففي ھذه الحبوب، فیھاجم آخرون مخزون ال

الحالة حصل تعارض بین حق الحیاة لعدة أشخاص وحق ملكیة صاحب مخزون 
أما مثال التعارض بین حقوق فردیة مختلفة تعود لشخص واحد فھي تلك الحالة  الحبوب.

رض بین التي یقرر فیھا المریض إنھاء حیاتھ عن طریق الموت الرحیم، فھنا یحصل تعا
 .)١(حقھ في الحیاة وحقھ في الخصوصیة المتمثل باتخاذه قراراً لإنھاء حیاتھ 

أما بخصوص حریة التعبیر عن الرأي فقد وردت تعاریف عدیدة، منھا على سبیل المثال 
تعریفھا على أنھا (( قدرة الفرد على الاعلان عن ما یعتقده أو عن أفكاره أوعن  دینھ أو 

  . )٢(رى فیھا رأیا، من دون تدخل أو تقیید من قبل سلطات الدولة)) عن أي مسألة أخرى ی
كما عرفت بأنھا "ذلك الحق الذي یتضمن جانبان، جانباً سلبیاً یتضمن الحصول على 

  . )٣(معلومات من الآخرین، وجانباً إیجابیاً یتمثل بتعبیر الفرد عن رؤاه" 
وفقھ حمایة من التقیید والتنظیم، من  وعرفھا بعض الفقھ بأنھا المبدأ الذي یمنح للتعبیر

  . )٤(دون أن تكون ھذه الحمایة ذات طابع مطلق" 
وإما الحق بالخصوصیة فقد وضعت لھ تعاریف عدة، لعل من بینھا تعریفھ على أنھ "حق 
الفرد بحمایة حیاتھ الخاصة من التدخلات غیر المرغوب بھا أو بالرقابة على حیاتھ 

  .)٥(الخاصة" 
لحق بالخصوصیة بأنھ حریة أو قدرة الفرد على تحدید القدر الذي یمكن  كذلك عرف ا

فیھ لفرد آخر أو مجموعة من الأفراد الحصول على معلومات عنھ أو عن أفكاره أو عن 
كتاباتھ أو ھویتھ أو الحصول على معلومات ھو مسؤول عنھا أو الدخول لحیاتھ وأنشطتھ 

  .)٦(الخاصة 
                                                        

(1) Ibid, page 38.  
(2)  What Is Freedom Of Expression?, Freedom forum Institute, the link: 
((https://www.freedomforuminstitute.org/about/faq/what-is-freedom-of-expression/)), 
Accessed at (27-09-2022). 
(3)Erica Howard, Religious Hate Speech in Europe, Routledge, First Edition, 2018, Page 10. 
(4)Erica Howard, Ibid, Page 10. 
(5)  Nygh, P. E., & Butt, Concise Australian Legal Dictionary, Victoria, Australia: Butterworths. 
 ,1998. 
(6)  William M. Beaney, The Right To Privacy And American Law, Law And Contemporary 
Problems, 1966, 254. 
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أن نعرف التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة  بناء على ما تقدم یمكن لنا
بأنھ تلك الحالات التي یحصل فیھا تعارض في العناصر الخارجیة أو الداخلیة للحق 
بالخصوصیة وحریة التعبیر عن الرأي، بشكل یصعب فیھ إدراك كلا الحقین سویة أو 

  إدراك عناصرھما الخارجیة والداخلیة في آن واحد.
تفریق التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة عن ما  يالمطلب الثان

 سواه وبیان أسبابھ 
Distinction of Conflict Between Privacy Right and 

Freedom of Expression and the Reason of the Conflict  
قد یحصل خلط بین مفھوم التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة وبعض 

مفاھیم الاخرى القریبة منھ.  ومن ضمن ھذه المفاھیم  التعارض بین الحقوق ال
والمصلحة العامة أو التعارض بین المصالح العامة ، لذلك سنخصص الفرع الأول من 

ومن جانب آخر فأن التساؤل یثار في بعض الأحیان  ھذا المطلب للتمیز بین ھذه المفاھیم
الامر الذي یقتضي الخوض بتفاصیل ھذه  أسباب حصول التعارض بین الحقین، عن

  المسألة، وذلك ما سنبحث عنھ في الفرع الثاني.
 تفریق التعارض عن ما سواه من مفاھیم الفرع الأول

Distinction of Conflict from Other Concepts 
وسنبحث في ھذا الفرع التمییز بین التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق 

غیره من المفاھیم مثل التعارض بین الحقوق والمصلحة العامة، أو بالخصوصیة عن 
  التعارض بین المصالح العامة ذاتھا وذلك كالأتي:

أولاً: الفرق بین التعارض بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة وبین 
  التعارض بین المصلحة العامة والحقوق الفردیة: 

لحق بالخصوصیة والمصلحة العامة بانھ تلك ویعرف التعارض بین حریة التعبیر وا
العامة وذلك لحل التعارض  الحالات التي یتم فیھا الموازنة بین الحقوق والمصلحة

   .)١(بینھما
أي تلك الحالات التي تلجأ فیھا المحاكم إلى استخدام التوازن لحل التعارض بین الحقوق 

وحمایة الأمن العام من خلال  والمصلحة العامة مثل حل التعارض بین الحق في الحریة
.  من خلال التعریف السابق یمكن ان نوضح الفرق بین التعارض )٢(استخدام الموازنة 

بین حریة التعبیر عن الرأي والحق بالخصوصیة وبین التعارض بین الحقوق والمصلحة 
  العامة من خلال ما یلي:

تھ لا یكون بین حقوق عدد أولاً: إن التعارض بین الحقوق والمصلحة العامة، من تسمی
  محدد من الأفراد أنما یكون بین عدد غیر محدد من الأفراد.

                                                        
(1) Balancing Test, Merriam Webster, the link: 
((https://www.merriam-webster.com/legal/balancing%20test)), Accessed at (18-06-2022). 
(2) Balancing Test, Cornell Law School, Legal Information Institute, the link: 
((https://www.law.cornell.edu/wex/balancing_test)), Accessed at (18-06-2022).  
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ثانیاً: تكون الموازنة بین الحقوق الفردیة من جھة وبین إعتبارات المصلحة العامة والتي 
  تتمثل بالأمن والسكینة العامة والصحة العامة والنظام العام. 

ھا الحقوق والمصلحة العامة في الولایات المتحدة و تعد من بین القضایا التي تعارضت فی
، والتي تعارضت فیھا ٢٠٠٥في العام  Wilkinson v. Austinالأمریكیة، قضیة 

السیاسة العامة للسجن في ولایة أوھایو مع حقوق المتھمین بموجب التعدیل الرابع عشر 
ن دون اتباع (والذي نص على وجوب عدم انتھاك حق الحیاة أو الملكیة أو الحریة م

  شرط الإجراءات القانونیة الأصولیة).
وتتمثل وقائع القضیة بافتتاح سجن ولایة أوھایو الأمني من دون وضع سیاسة عامة لھ، 
إذ وضعت ولایة أوھایو فیما بعد سیاسیة عامة. وكان من بین ما وضعتھ الولایة شروط 

السجن، وتتطلب أیضا عملیة  شكلیة لبیان ما إذا كان السجین یمكن ان یودع في داخل ھذا
مراجعة من ثلاثة مستویات للتأكد من إمكانیة إیداع المجرم داخل السجن، فیجب على 
الولایة بمقتضى ھذه السیاسة أن تبین الأسباب التي بموجبھا تقترح إیداع المجرم في 
السجن مع السماح لھ بالطعن بالقرار. طعن النزلاء بالسیاسة أمام محكمة المقاطعة 
الاتحادیة مبینین أن القرار انتھك حقوقھم بموجب التعدیل الرابع عشر للدستور 
الأمریكي.  فأكدت محكمة المقاطعة على ذلك وبینت أن ھذه السیاسة العامة انتھكت 
شرط الإجراءات القانونیة الأصولیة وطالبت سجن الولایة بتعدیل سیاستھ، إما محكمة 

أكدت على صحة قرار محكمة المقاطعة لكن بینت مسألة الدائرة السادسة الفیدرالیة فقد 
ھامة وھي أن طلب تعدیل ھذه السیاسة یمثل مسألة موضوعیة تخرج عن نطاق 
اختصاصات المحكمة. وعندما وصلت الدعوى أمام المحكمة العلیا الأمریكیة بینت 

رم للسجن لم الأخیرة أن الإجراءات التي من خلالھا یتبین ما إذا كان بالإمكان نقل المج
  تنتھك شرط الإجراءات القانونیةالأصولیة للأسباب الاتیة:

إن الحمایة الإجرائیة للسجناء كانت محدودة بالفعل، لكن سیاسة سجن ولایة  -١
أوھایو قللت من نسبة الخطأ حینما یتم تحدید ما إذا كان بالإمكان وضع السجین في داخل 

 السجن.
ر ھو مصلحة سجن أوھایو في أبعاد بینت المحكمة العلیا أن سبب القرا  -٢

 . )١( العصابات عن السجن ومصلحة إدارة السجن في حفظ الموارد الشحیحة لدیھا
إما في سیاق قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فمن القضایا التي حصل تعارض 

والتي ، Barankevich v. Russia بین الحقوق الفردیة والمصلحة العامة ھي قضیة
وقائعھا بمحاولة قس كنیسة یسوعیة إقامة قداس في داخل حدیقة عامة، ألا أن  تتمثل

مجلس المدینة رفض ذلك الطلب مبیناً أن المنطقة التي تتواجد فیھا الحدیقة العامة ھي 
منطقة یقطنھا سكان ینتمون إلى مذھب معارض لمذھب الكنیسة الیسوعیة، وبھذا رفضت 

إقامتھ ستزعج سكان ھذه المنطقة وربما ستسبب مشاكل المحكمة إقامة القداس مبینة أن 

                                                        
(1)  Wilkinson v. Austin, Op.Cit. 
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عدیدة . وعلى أثر ذلك عدلت الحكومة الروسیة ھذا النظام الذي یتطلب تقدیم طلب مسبق 
  .  )١(لترفع ھذا الشرط من القانون ولكن بعد مرور عامین من ھذا القرار 

بیناً حصول انتھاك فیما بعد رفع القس دعوى أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان م
للمادة الحادیة عشرة بالإقتران مع المادة التاسعة من حقوقھ، فبینت المحكمة الأوروبیة أن 
مما یخالف الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ھو منع الأقلیات من ممارسة حقوقھا إذا ما 

مة تعارضت معتقدات ھذه الأقلیات مع معتقدات الأكثریة.  وبھذا فقد قضت المحك
  . )٢(الأوروبیة بحصول انتھاك للمادة الحادیة عشرة بالإقتران مع المادة التاسعة 

أما في جنوب أفریقیا فنجد أن فكرة التعارض بین الحقوق والمصلحة العامة قائمة 
، إذ نجد أن من بین ٢٠١٢المعدل في العام  ١٩٩٦وموجودة في دستورھا الدائم للعام 

ھي المصلحة العامة  ١٦حق في التعبیر عن الرأي في المادة الأسباب التي تجیز تقیید ال
  والتي قد تتمثل بالتحریض على الحرب أو الكراھیة، وذلك على النحو الآتي:

  " حریة التعبیر
  لكل شخص الحق في حریة التعبیر، بما في ذلك

  حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛-
  ؛حریة تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرھا 

  حریة الإبداع الفني؛ 
  .وحریة التفكیر الأكادیمي والبحث العلمي

  -) ما یلي١لا یتضمن الحق المنصوص علیھ في القسم الفرعي (- ٢
  الترویج للحرب؛-أ  

  التحریض على القیام بعنف وشیك؛ أو-ب    
 الحض على الكراھیة القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الدین،-ت

  .)٣(والتي تشكل تحریضاً على إلحاق الضرر 
إذ نجد أن فكرة التعارض بین  ٢٠٠٥الأمر ذاتھ ینطبق على دستور العراق الدائم للعام  

الحقوق والمصلحة العامة قائمة في تلك الحالات التي یبین فیھا الدستور أن من بین 
ھض حینما تتعارض تلك الأسباب التي یجوز فیھا تقیید الحقوق ھي تلك الأسباب التي تن

  الحقوق مع المصلحة العامة وذلك مثل الحق بالخصوصیة:
"لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما لا یتنافى مع حقوق الاخرین والآداب 

  .)٤(العامة" 
   التوازن بین المصالح العامة:ثانیاً: 

                                                        
(1) Barankevich v. Russia, the European Court of Human Rights, Application no 10519/03, 
2007.  
(2)Barankevich v. Russia, Op.Cit 

   .٢٠١٢المعدل في العام  ١٩٩٦) دستور جنوب أفریقیا للعام ٣(
   .٢٠٠٥من دستور العراق الدائم للعام  ١٧لمادة ) ا٤(
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ن وھي من الحالات النادرة التي تتعارض فیھا أكثر من مصلحة عامة في آ  
واحد مثل المصلحة العامة في الوصول للمعلومات والمصلحة العامة في حفظ سریة 

  المعلومات، وتحل من خلال إقامة التوازن بین ھذه المصالح.
تختلف ھذه الحالة عن حالات التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة   

یعة المصالح نجد من حیث طبیعة المصالح ومن حیث عدد المشمولین بھا. فمن حیث  طب
بأن المصالح التي یحصل فیما بینھا التعارض  ھي مصالح عامة، إما في التعارض بین 

ناحیة المشمولین  الحقوق الفردیة فأن المصالح ھي ذات طبیعة فردیة . أما من حیث
بالمصالح فلا یمكن تحدید عدد الأفراد في تلك الحالات التي یحصل فیھا تعارض بین 

ة، على العكس من حالات التعارض بین الحقوق الفردیة والتي یكون عدد المصالح العام
 الأفراد فیھا محدد. 

ومن بین  القضایا التي عرضت أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان و التي حصل 
فقد كان ، Stoll v. Switzerlandفیھا تعارض بین المصالح العامة ھي قضیة 

لحة العامة للجماھیر بالحصول على المعلومة التعارض في ھذه القضیة بین المص
المتمثلة، بالاستراتیجیة التي ستتبعھا الحكومة السویسریة بالمفاوضات حول أصول 
ضحایا الھولوكوست من الیھود في المصارف السویسریة والتي كشف عنھا أحد 
الصحفیین. وحق الحكومة بالحفاظ على سریة المفاوضات وذلك من أجل ضمان 

العلاقات الدبلوماسیة. وقد بینت المحكمة الأوروبیة أن حق الحكومة غیر مطلق  استمرار
وانما یجب أن یوازن مع إعتبارات أخرى وأھمھا وجود مصلحة في الكشف عن 
المعلومة ذاھبةً إلى أن نشر المقالة قد قوض نجاح المفاوضات وسیر العملیة الدبلوماسیة، 

المحكمة المصلحة العامة في الحفاظ على ولھذا السبب ولأسباب عدة أخرى رجحت 
  .)١(سریة المعلومات 

 أسباب حصول التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة الفرع الثاني   
Reasons of the Conflict Between Privacy Right and 
Freedom of Expression 

بالتعبیر توجد عوامل عدیدة تبین اسباب زیادة حصول التعارض بین الحریة   
  :والحق بالخصوصیة ، وھذه العوامل ھي

أولاً: لعب الاعلام الحدیث دوراً فعالاً في توسیع فكرة الحیاة العامة والتي بدأت تصل 
لحد تتعارض بشكل مستمر مع سمعة وخصوصیة الأفراد، كما أن الحیاة العامة 

المواطنین أصبحت  والخاصة في المجتمعات الحدیثة بدأتا بالتقارب بشكل كبیر وذلك لأن
لدیھم إمكانیة اسھل للوصول الى وساءل الاعلام أو للنشر فیھا، وأن القیود التي كانت 
تفرض على وسائل الإعلام بدأت تضمحل بالتدریج وذلك لسبب وجیھ وھو تطور 
الإعلام الرقمي الذي جعل أي فرد ینشر أي معلومة بسھولة على الانترنیت. وتتمثل 

                                                        
(1)  Stoll v. Switzerland [GC], the European Court of Human Rights, Application no. 69698/01, 
2007. 
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دیثة بالمواقع إلأكترونیة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تساھم في وسائل الإعلام الح
نشر مواضیع تتعلق بالمصلحة العامة، غیر أنھ قد یحصل وأن تنشر ھذه الوسائل  في 
بعض الأحیان مسائل تتعلق بالحیاة الخاصة للأفراد والتي قد تمتد في بعض الاحیان 

  .)١(ب غیر موضوعیة أو غیر مھنیة للتشھیر بالحیاة الخاصة عبر استخدام أسالی
ثانیاً: بسبب التطور الذي حصل في مواقع التواصل الاجتماعي والتقنیات بدأ الافراد 
بنشر جوانب مختلفة من حیاتھم الشخصیة من خلال المنشورات على التواصل 
الاجتماعي والمواقع الالكترونیة الأخرى، وھذا النشر یتیح بیانات خاصة للصحف 

  . )٢(ت یمكن الوصول الیھا بسھولة والمجلا
ثالثاً: التطور الحاصل في مجال تقنیات التواصل والمعلومات وفي محركات البحث 
وقواعد البیانات والرقابة الالكترونیة والھواتف والطائرات بدون طیار، والتي تسھل 

فراد، الوصول للمعلومات الخاصة للأفراد والتي تقود بالتالي الى انتھاك خصوصیة الأ
ولھذا التطور الحاصل جانب سلبي أخر على حق الخصوصیة وھو أن المعلومات التي 
ستنشر على الانترنیت سیصعب أو قد یستحیل ازالتھا منھ، فحتى لو حصل الفرد على 

  . )٣(قرار یبین انتھاك حقھ بالخصوصیة لن یتمكن الفرد من محو تلك البیانات 
ي توسع نطاق حریة التعبیر والحق بالخصوصیة، رابعاً: ومن بین الأسباب الاخرى ھ

فبدأ حق التعبیر عن الرأي یشمل مضامین عدیدة منھا حق الوصول للمعلومة، إما الحق 
  .)٤(بالخصوصیة فقد امتد نطاقھ لیشمل الحق بالسمعة 

خامساً: تتسم صیاغة حریة التعبیر بالرأي والحق بالخصوصیة في الاتفاقیات الدولیة 
اتیر الدول بالتجرید والعمومیة، مما یعني أن مضامین ھذه الحقوق لن وكذلك في دس

  .)٥(تكون واضحة مما یقود لحصول تعارض بین ھذه الحقوق على نحو مستمر 
 منھجیة حل التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة المبحث الثاني

Approaches to Solve the  Conflict Between Privacy Right 
and Freedom of Expression 

اختلفت المحاكم فیما بینھا حول المعاییر التي یمكن وضعھا لحل التعارض بین   
حریة التعبیر والحق بالخصوصیة، لكن ھذه المعاییر تنقسم بشكل عام إلى معاییر متعلقة 
بموضوع التعبیر عن الرأي، أي من حیث اسھامھ بأثراء موضوع یھم العامة، ومعاییر 

لق بسلوك الأشخاص المعنین في التعبیر عن الموضوع، وبھذا یمكن أن نقسم أخرى تتع
ھذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول: معاییر متعلقة بالموضوع، والمطلب الثاني: 

  المعاییر ذات الصلة بالأطراف.  
  

                                                        
(1) Stijn Smet and Eva Brems, When Human Rights Clash at the European Court of Human 
Rights, Oxford University Press, 2017, page 149.  
(2) Ibid, 150.  
(3)Stijn Smet and Eva Brems, Op.Cit,. Page 151.   
(4) ibid, 152.  
(5)Ibid, page 154. 



  ٧٤  
 
 

  المعاییر المتعلقة بالموضوع المطلب الأول 
Criteria Related to the Topic 

من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمحكمة العلیا الأمریكیة وضعت كل   
وكذلك محكمة جنوب أفریقیا معاییر تتعلق بموضوع النشر، والتي غالباً ما كانت تعطي 
الموضوع الذي یھم المصلحة العامة أھمیة أكبر مقارنة بالموضوع الذي لا یھم المصلحة 

  العامة، وسنتناول كل ذلك كما یلي:
: منھج المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان: وضعت المحكمة الأوروبیة منھجا لحل أولاً

 Axel Springer التعارض بین حریة التعبیروالحق بالخصوصیة في سیاق قضیة
AG V. Germany  والتي وضعت فیھا المحكمة مجموعة معاییر من خلالھا یقام

  :التوازن بین الحقین سالفي الذكر، وھذه المعاییر ھي
  .مدى اسھام الموضوع الذي یعبر فیھ الشخص في تحقیق المصلحة العامة- ١
  .موضوع التقریر الذي تنشره الصحیفة ومكانة الشخص موضوع التقریر طبیعة- ٢
  .محتوى التقریر أو المقال وشكلھ وآثاره- ٣
  .)١(جسامة الجزاء الذي یفرض على الشخص الذي كتب المقال أو التقریر - ٤

 Couderc and Hachette ذه المعاییر في سیاق قضیةطبقت المحكمة ھ
Filipacchi Associés v. France   والتي تتمثل وقائعھا في أن صحیفة الباریس

سبق وان نشرتھ صحف أوروبیة  ٢٠٠٥أیار  في العام  ٦ماتش نشرت تقریرا بتاریخ 
(س) بوجود  أخرى في بریطانیا وألمانیا.  ، وتتمثل تفاصیل ھذا التقریر بادعاء سیدة

علاقة بینھا وبین عاھل موناكو وأدعت انھ والد طفلھا، وعلى أثر ھذا التقریر رفع 
العاھل دعواه امام المحاكم الفرنسیة مدعیاً بانتھاك حقھ في الخصوصیة، وحكمت 

الف  ٥٠المحاكم الفرنسیة لمصلحتھ والزمت صحیفة الباریس ماتش بدفع تعویض قدره 
ى امام المحكمة الأوروبیة مدعیة بانتھاك حقھا في التعبیر عن یورو. رفعت  المجلة دعو

  .)٢(الرأي 
 .Axel Springer AG Vطبقت المحكمة المعاییر التي وضعتھا في سیاق قضیة 

Germany على ھذه القضیة، وذلك كما یلي:   
ھل یسھم النشر في الصحیفة بتحقیق المصلحة العامة؟ ذكرت المحكمة أن  -١

حتوي في جانب من جوانبھ على مسائل خاصة تتعلق بحیاة العاھل الموضوع وان كان ی
الشخصیة الا انھا تحتوي على مسائل تھم الرأي العام وبالتالي تسھم في أثراء موضوع 

   :یھم المصلحة العامة، وذلك كما یلي
ان المسائل الأسریة لیست ذات طبیعة خاصة في جانب من جوانبھا على الإطلاق، بل -أ

  مسائل ذات طبیعة عامة مثل البنیة القانونیة والاجتماعیة لعلاقة الأب بأبنھ.تحتوي على 

                                                        
(1)  Axel Springer AG v Germany, the European Court of Human Rights, Application no. 
39954/08, 2012. 
(2)  Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France [GC] , the European Court of Human 
Rights, Application no.40454/07, 2015. 
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إن لھذه الولادة أثر على الأسرة الحاكمة في إمارة موناكو، إذ لا یكون باستطاعة -ب
  .الأبن غیر الشرعي من ان یكون خلفاً لوالده في تسلم عرش الإمارة

المقال الذي نشر بتزویر أو تزییف أو من حیث محتوى التقریر وشكلھ، لم یقم كاتبو - ٢
تعدیل ما قالتھ السیدة (س) اما بالنسبة للعنوان فقد وضع بطریقة تجلب انتباه القارئ لكن 

 من دون ان تؤدي إلى تضلیل القارئ ولا تقدیم المعلومات إلیھ بصورة خاطئة.
من حیث جسامة الجزاء، فان الجزاء الذي فرض على الصحیفة ودار النشر  -٣

  .)١(ألف یورو  ٥٠جسیماً، بسبب مقداره البالغ  كان
وبھذا حكمت المحكمة تبعاً للمعاییر السابقة التي وضعتھا لصالح المجلة الفرنسیة باریس 

  ماتش.
  ثانیاً: الولایات المتحدة الأمریكیة:

إن الذي یطلع على قضایا المحكمة العلیا الأمریكیة في مجال التعارض بین حریة التعبیر 
أي والحق بالخصوصیة یلاحظ مسألة مھمة، وھي وجوب أن یكون موضوع عن الر

المقال أو التقریر یھم المصلحة العامة أو یكون ذا أھمیة لدى الجمھور . وبھذا فلا یحظى 
الشخص سواء كان مشھوراً حالیاً أو زالت شھرتھ ولكن جانب من جوانب حیاتھ أو 

ة الذي یحظى بھ الأشخاص العادیون وھذا أعمالھ كان مھماً للعامة بنفس مستوى الحمای
، ١٩٤٠في العام  Sidis v. F-R Pub. Corpما بینتھ المحكمة العلیا في قضیة 
كانون  ٢٥آب و ١٥الأسبوعیة في  New Yorkerوالتي تتمثل وقائعھا بنشر صحیفة 
من دون موافقتھ، فرفع  william James Sidisالثاني جانباً من سیرة حیاة السید 

دعوى على الشركة مدعیاً حصول انتھاك لحقھ في الخصوصیة  Sidisعي السید المد
وانتھاك لقانون ولایة نیویورك للحقوق من دون ان تحكم محكمة المقاطعة لصالحھ، 
وحینما رفع دعوى أمام المحكمة العلیا كان جواب المحكمة العلیا یتمثل  بما یلي، على 

م یعد مشھوراً، مما أدى لحرمانھ من الرغم من كشف الصحیفة على حیاة شخص ل
جوانب من حیاتھ الخاصة، فان جانب من حیاتھ ما زال مھماً للعامة وموضوع یستحق 
ان ینشر في الأخبار، بھذا فلا یستحق المدعي تعویضاً بموجب قانون ولایة نیویورك 

  .)٢( للحقوق وذلك لأنھ لا یوجد أدنى سبب لرفض النشر في الصحیفة 
  قضاء الدستوري في جنوب أفریقیا:ثالثاً: ال

أفریقیا بشكل عام بوجود تعارض بین حریة التعبیر   أقرت المحاكم في جنوب  
 Argus Printing and Publishingوالحق بالخصوصیة وذلك في قضیة 

Company Ltd. and Others v Esselen Estate  والتي عرضت أمام
حریة التعبیر عن الرأي والصحافة  بأن فیھاوالتي بینت  ١٩٩٤المحكمة العلیا في العام 

ھما أدوات فعالة ولا غنى عنھما لخلق وصیانة المجتمع الدیمقراطي، لكن ھذا لا یعني 
أن ھذه الحریة یمكن أن تمنح بشكل لا یخضع للقیود على الإطلاق، فلا یسمح القانون 

                                                        
(1)  Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France [GC] , Op.Cit. 
(2)  Sidis v. F-R Pub. Corp. - 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940). 
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التعبیر عن الرأي ، بالھجوم بضراوة على سمعة الأفراد إذ  یتمتع كافة الأفراد بحریة 
لكن یجب أن تقف ھذه الحریة عند حدود حقوق الآخرین التي تعادل ھذه الحریة 
بالأھمیة، ومن ھذه الحقوق الحق في عدم التشھیر غیر القانوني. وأكدت المحكمة على 
كلمة "غیر القانوني"، وذلك من أجل خلق التوازن المنصف بین حریة التعبیر عما یدور 

  .  )١(حق بعدم الاضرار بك عن طریق ما یقولھ الغیر عنك" في خاطرك وال
 .kuhmalo Vكما اكدت المحكمة الدستوریة لجنوب أفریقیا، في قضیة   

Holomisa  على مسألة مھمة، وھي عدم وجود أعلویة بین الحقوق  ٢٠٠٢في العام
، یتمثل  المجتمع الدیموقراطي في الأساسیة، ذاھبة الى أن الصحف تؤدي دوراً محوریاً

بتوفیر المعلومات للمواطنین وخلق منصات لتبادل الأفكار وذلك یعد عاملاً مھماً في 
تنمیة الثقافة الدیموقراطیة ووسیلة أساسیة في نشر المعلومات والأفكار، وبذلك فإن 
الصحف تشكل مؤسسات قویة بشكل جوھري، وھذه الأھمیة تفرض في الوقت ذاتھ على 

بالتصرف بشجاعة ومسؤولیة ونزاھة. كما أكدت المحكمة  بأن  الصحف واجباً دستوریاً
الوسیلة التي یمارس من خلالھا الإعلام ولایتھ یكون لھا أثر في تطور المجتمعات 
الدیموقراطیة . كما بینت المحكمة بأنھ على الرغم من أن حریة التعبیر تعد جوھریة في 

ھمیة عظمى، إذ یجب أن تفسر ھذه المجتمع الدیموقراطي، لكن ھذا لا یعني أن لھا أ
الأھمیة في سیاق القیم الأخرى التي یحتویھا الدستور، وعلى وجھ التحدید قیم الكرامة 

  .)٢(الإنسانیة والحریة والمساواة 
وبخصوص الشروط التي وضعتھا كل من المحكمة الدستوریة والمحكمة العلیا   

ر حینما تجري موازنة بین حریة في جنوب أفریقیا، والتي تخص موضوع المقال المنشو
التعبیر والحق بالخصوصیة  فقد بینتا بأنھ یشترط أن تنقل الصحافة معلومات صحیحة لا 

والتي  National Media Ltd v. Bogoshiكاذبة، وذلك ما ذكر في قضیة 
یجب أن یكون النشر معقولا وأنھ . )٣( ١٩٩٨عرضت أمام المحكمة العلیا في العام 

بحد تعبیر المحكمة العلیا "عند النظر في ظروف القضیة یكون من المعقول ویكون كذلك 
 .)٤(نشر حقائق معینة بطریقة معینة بوقت معین" 

  رابعا: المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق:
نجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق قد بینت أنھ على الرغم من أھمیة   

نھ یمكن أن تخضع لقیود تتعلق بالمصلحة العامة وحقوق حریة التعبیر عن الرأي ألا أ
وحریات الآخرین، أي یعكس ھذا بشكل عام أن حریة التعبیر عن الرأي لا تخضع 
لمستوى مطلق في الحمایة الدستوریة . وقد بینت المحكمة ذلك في قرارھا في القضیة 

ا لممارسة الضوابط التي یتم وضعھ" الذي ذھبت فیھ الى أن  ٢٠٢٠/اتحادیة/٢٣
واستخدام الحقوق والحریات ومنھا حریة التعبیر والتظاھر السلمي یجب أن تكون في 

                                                        
(1)   Argus Printing and Publishing Company Ltd. and Others v Esselen Estate (447/92) [1993] 
ZASCA 205; 1994 (2) SA 1 (AD); [1994] 2 All SA 160 (A) (7 December 1993). 
(2) Khumalo v. Holomisa, CC 2002, (5) S.A 401.  
(3) National Media Ltd v. Bogoshi, SCA,(4) SA 1196 ,1998.  
(4)  National Media Ltd v. Bogoshi, Ibid. 



  ٧٧  
 
 

حدود الدستور وأحكامھ وعن طریق المشرع حصراً بما یضمن كفالة استعمالھا 
واستخدامھا بسلمیة دون المساس بالنظام العام والآداب ووفقا للحدود الزمانیة والمكانیة 

لتي تتناسب معھا تحقیقاً للتوازن والانسجام بینھا وبین المصلحة والعددیة والعقابیة ا
  .)١(العامة" 

ھذا ویتبین في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق وجوب أن لا     
یمس التعبیر عن الرأي جوھر الحقوق الأخرى وأن لا یؤدي لتضلیل العامة أي یجب أن 

المحكمة في القضیة رقم  تكون المعلومات صادقة، وذلك ما أكدت علیھ
التي أكدت فیھا بأن " اغلب الدساتیر المقارنة المختلفة ومنھا دستور  ٢٠٢٠/اتحادیة/٢٣

كفلت الحق في حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 
والحق في حریة الاجتماع والتظاھر السلمي، إلا أن ممارسة ذلك الحق او تلك الحریة 

أن یتم في الحدود التي ینظمھا القانون على ألا یمس جوھر الحق او الحریة ولا  یجب
تخل تلك الممارسة بالنظام العام والآداب .. ذلك أن لیس كل رأي او تعبیر بالضرورة 
ولید إرادة حرة صادقة یعبر عن واقع معین، إذ قد یكون التعبیر من البعض مجرد 

الاخر او حجب للحق بصوت الباطل، أو تحقیقاً  تضلیل للرأي العام او لرأي البعض
لمآرب شخصیة على حساب المصلحة العامة، وكل تلك الصور وغیرھا من أوجھ 
التعبیر عن الرأي یمتد أثرھا لا الى صاحب الرأي وحده وإنما یتعداه الى غیره والى 

  .)٢(المجتمع " 
ایة حریة التعبیر عن الرأي كما بینت المحكمة العلیا الاتحادیة في قرارھا ھذا بأن حم

نطاق حریة التعبیر عن الرأي والتظاھر " تختلف بحسب الزمان والمكان ذاھبةً إلى أن 
السلمي لیس ثابتاً في كل زمان ومكان، وإنما یتغیر في الزمان الواحد بتغیر المكان، 

وعلى وبالمكان الواحد بتغیر الزمان، تبعاً للظروف والملابسات المحیطة باستعمالھ، 
أساس ذلك فلا یجوز المساس بما یھدر جوھر الحق والحریة او ینتقص من محتواھما، 
إلا اذا ترتب على استعمالھما خطر واضح ینذر بوقوع ضرر كبیر من شأنھ المساس 

  .)٣(بالأمن او الاستقرار او الوحدة الوطنیة او تعطیل عمل المرافق العامة" 
 بالأطراف المعايير التي تتعلق المطلب الثاني

Criteria Related to the Parties 
ونقصد بالمعاییر التي تتعلق بالأطراف تلك المعاییر التي توضع من اجل بیان مستوى 
الحمایة التي یحظى بھا حق الخصوصیة للفرد تبعاً لصفتھ أو مكانتھ أو طبیعة تصرفاتھ، 

ة لحقوق الانسان ما ورد بخصوصھا في قضاء كل من المحكمة الاوربی والتي سنتتبع
والمحكمة العلیا الامریكیة والمحكمة الدستوریة في جنوب افریقیا والمحكمة الاتحادیة 

                                                        
  .٢٠٢٠، المحكمة الاتحادیة العلیا، ٢٠٢٠اتحادیة  ٢٣) القرار رقم ١(
  .٢٠٢٠، المحكمة الاتحادیة العلیا، ٢٠٢٠اتحادیة  ٢٣)القرار رقم ٢(
  .٢٠٢٠، المحكمة الاتحادیة العلیا، ٢٠٢٠اتحادیة  ٢٣)القرار رقم ٣(
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العلیا في العراق لنتعرف على منھج ھذه المحاكم بخصوص تطبیق ھذه المعاییر في حل 
  التعارض بین الحقوق والحریات الفردیة. 

 Axel عند الرجوع لسابقة  ففي قضاء  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان     
Springer AG v Germany  نلاحظ مسألة مھمة وھي إن المحكمة فیما یتعلق

بالأطراف تھتم بالوسیلة التي حصل عن طریقھا الأطراف على المعلومات وعلى السلوك 
الشخصي للطرفین وأخیراً مكانة الشخص. إذ یحظى الشخص غیر المشھور بمستوى 

  . )١(لعادي حمایة أكبر من الشخص ا
 Couderc andكما نجد أن ھذه المحكمة قد طبقت ھذه المعاییر في قضیة 

Hachette Filipacchi Associés v. France  .ًوالتي شرحنا وقائعھا سابقا 
السلوك السابق للشخص، بینت المحكمة ان ما ذكرتھ الصحیفة لم یكن كافیاً فبخصوص 

وسیلة الحصول على المعلومات  وصوبخص ؛)٢(لبیان سلوك العاھل في الماضي 
ومصداقیتھا، ذھبت المحكمة إلى أن وصول المعلومات لصحیفة الباریس ماتش كان عن 
طریق السیدة (س) نفسھا، إما فیما یتعلق بمصداقیة وصحة المعلومات فقد اكدھا العاھل 

مكانة الشخصیة وموضوع المقال أخذت المحكمة بنظر الاعتبار  وبخصوص فیما بعد؛
ا إذا الشخص موضوع المقالة المنشور في المجلة شخصیة عامة، وما إذا كان موضوع م

المقال عاما ویھم الرأي العام . لذلك  بینت المحكمة بان شخصیة العاھل ھي شخصیة 
عامة ولھ مكانة ھامة في الدولة ان لم تكن الأھم، اما بالنسبة للسیدة (س) وھي إحدى 

ر فلا تعتبر شخصیة عامة الا ان الموضوع الذي أثارتھ الأشخاص المذكورین في التقری
  .)٣(والذي یبین علاقة ابنھا بالعاھل ھو موضوع عام ویھم الرأي العام 

فیما یتعلق بالمعاییر التي تتعلق بالأطراف  المحكمة العلیا الأمریكیةوفي قضاء    
الحمایة التي نلاحظ أن مستوى الحمایة الذي یحظى بھ الفرد العادي أعلى من مستوى 

یحظى بھا الشخص المشھور وذلك فیما یتعلق بالحق بالخصوصیة، وفیما یتعلق بسلوك 
الأطراف بینت المحكمة العلیا وجوب أن یتحصل الأفراد على المعلومات بطریقة 

  مشروعة.
 ١٩٧٤في عام   Gertz v. Robert Welchومن بین القضایا التي تؤكد ذلك قضیة  

:( ان الحق في الخصوصیة لفرد اعتیادي یحظى  )٤(كم فیھا ھو والذي كان مضمون الح
   .)٥(بحمایة أعلى من الحق في الخصوصیة لشخص مشھور) 

 ١٩٧٩في العام . Smith v. Daily Mail Pub. Coومن القضایا الأخرى قضیة 
التي كانت تتعلق بالتعارض بین حریة التعبیر (حریة الصحف في النشر) والحق 

                                                        
(1 )  Axel Springer AG v Germany, Op.Cit. 
(2)  Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France, Op.Cit. 
(3)Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France, Op.Cit. 
(4)  Jonathan M. BarnettJonathan M. Barnett, Rights, Costs, and the Incommensurability 
Problem, Virginia Law Review, Vol. 86, No. 6, 2020, page 1315. 
(5)  Gertz v. Robert Welch - 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997 (1974). 
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ایة خصوصیة الحدث)، والذي رأت المحكمة العلیا ان للصحف حق بالخصوصیة (حم
  . )١(في نشر اسم قاصر فیما لو تحصلت على المعلومة بشكل مشروع

وبخصوص المحكمة العلیا في جنوب أفریقیا نلاحظ مسالة مھمة وھي أن الحق   
بالخصوصیة للشخص العادي یحظى بمستوى حمایة أكبر منھ للشخص المشھور وذلك 

في العام  Mathembi Mahnyele v. Mail & Guardianبین في قضیة ما ت
، إذ أكدت المحكمة العلیا على وجوب "إعطاء حریة أكبر لمن ینشر بیاناً خاطئاً ٢٠٠٤

عن سیاسیین"، ویمكن التوصل لمعیار آخر من ھذه القضیة وھو أن للصحفي إمكانیة أن 
المحكمة العلیا أن بإمكان الصحفي فعل یدلي بیاناً غیر صحیح اتجاه السیاسي، إذ بینت 

  .)٢(ذلك طالما كان الموضوع یھم الرأي العام 
وفي العراق أكدت المحكمة الإتحادیة العلیا أن ممارسة حریة التعبیر عن الرأي یجب أن 
لا تكون بطریقة تسبب الاضرار للغیر، وبینت بأن الدستور قد " ... أباح للمشرع وحده 

بط المقیدة لھا، بما یكفل صونھا في أطارھا المشروع لضمان عدم تنظیمھا ووضع الضوا
إساءة استخدام تلك الحقوق بما یسبب الضرر بالغیر او بالمجتمع، وھذا یدل على تطور 
فكر المشرع الدستوري في شأن حقوق الأفراد وحریاتھم لا سیما حریة الرأي والتعبیر 

یصاحبھ تطور أفراد المجتمع أنفسھم  والتظاھر السلمي، وإن ذلك یتطلب بالضرورة أن
بأن یمارسوا حقوقھم في التعبیر عن آرائھم والتظاھر السلمي بما لا یتنافى مع جوھر 

  .)٣(الحق" 
كما یمكن أن نجد فكرة اختلاف مستوى حمایة الحق بالخصوصیة للسیاسي عنھ للفرد 

ممارسة حریة الرأي " تبرز أھمیة  العادي في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا بقولھا
والتعبیر و التظاھر السلمي في نطاق الشؤون العامة ، للحیلولة دون انحراف السلطات 
في الدولة عن مسارھا الصحیح حمایة للقیم العلیا والمصلحة العامة، إذ أن الأصل فیھا 

  .)٤(عدم جواز تقییدھا، وإلا عد ذلك عدواناً علیھا" 
  Conclusion الخاتمة

  ھایة ھذا البحث الى النتائج الآتیة:توصلنا في ن
یختلف منھج المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عن منھج المحكمة العلیا  .١

الأمریكیة وعن منھج القضاء الدستوري في جنوب أفریقیا وكذلك عن المحكمة الاتحادیة 
مة العلیا في العراق، على الرغم من تقارب مناھج ھذه المحاكم النسبي، فبالنسبة للمحك

الأوروبیة لحقوق الإنسان اخذت بنظر الاعتبار إسھام الموضوع الذي تمارس فیھ حریة 
التعبیر بتحقیق المصلحة العامة، وطبیعة وموضوع الطرح وسلوك الشخص الذي مارس 
حریتھ في التعبیر والوسائل التي تصل من خلالھا الصحافة الى المعلومات ومحتوى 

لذي یفرض على الشخص الذي ینتھك الحق بالخصوصیة المقال واثاره وجسامة الجزاء ا

                                                        
(1)  Smith v. Daily Mail Pub. Co. - 443 U.S. 97, 99 S. Ct. 2667 (1979). 
(2)  Mathembi Mahnyele v. Mail & Guardian, SCA 2004, (6) SA 329. 
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. اما المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة فقد بینت عدة معاییر یمكن أن یرجح 
وفقھا حق على آخر ومنھا مسألة ما إذا كان الشخص موضوع التعبیر شخصیة عامة 

ي جنوب أفریقیا الى أن وطریقة الحصوص على المعلومة . بینما ذھبت المحكمة العلیا ف
اختلاف مستوى حمایة الحق بالخصوصیة ، إذ ذھبت الى أن من یعد شخصیة عامة 
یحظى بحمایة أقل مما یحظى علیھ الشخص العادي في ھذا الجانب والى الاخذ بنظر 
الاعتبار ظروف القضیة ومعقولیة نشر الحقائق بطریقة معینة وفي وقت معین . أما 

  العلیا في العراق فقد ركزت على مجموعة معاییر ھي :المحكمة الاتحادیة 
  أن تكون المعلومات صحیحة وغیر كاذبة؛-
إن مستوى الحمایة الذي یحظى بھ حق الخصوصیة للسیاسي أقل من مستوى الحمایة -

  الذي یحظى بھ الفرد العادي؛
صوصیة أن لا یؤدي استخدام الفرد لحقھ بالتعبیر عن الرأي للمساس بجوھر الحق بالخ-

 لغیره من الأفراد.
یختلف التعارض بین الحقوق الفردیة عنھ من التعارض بین الحقوق الفردیة - ٢

والمصلحة العامة، من حیث طبیعة المصالح في التعارض، إذ یكون التعارض في الحالة 
الأولى بین المصالح الفردیة اما في الحالة الثانیة فیكون بین مصلحة أو مصالح فردیة 

  عامة في الجھة المقابلة. ومصالح 
من خلال ما سبق تبین لنا ان معیار المصلحة العامة ھو لیس المعیار الوحید الذي - ٣

یلعب دوراً جوھریاً في حل التعارض بین حریة التعبیر والحق بالخصوصیة، إذ توجد 
  معاییر عدة من بینھا طبیعة الموضوع، وطریقة الحصول على المعلومة، وغیرھا.

  التوصیات
نوصي القضاة الذین یتعلق عملھم بالموازنة بین الحقوق والحریات الفردیة، وبخاصة  - ١

أعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق أن یأخذون بنظر الاعتبار ما ورد من معاییر 
  وفق النظریات الحدیثة في نطاق ھذه الموازنة.

علیا في العراق أن یأخذون _ نوصي القائمین على وضع قانون المحكمة الاتحادیة ال٢
بنظر الاعتبار وضع معاییر لاختیار أعضاء المحكمة من القضاة وخبراء الفقھ الاسلامي 
وأساتذة القانون . وھذه المعاییر تتضمن المزاج القضائي والقدرة على التحلیل والتفسیر 

یل والصیاغة على النحو الذي یجعل من أعضاء ھذه المحكمة مجموعة متمكنة من تفع
  النصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات بما یحقق الموازنة ویستھدف العدالة .

 
  
  
  
  
  
  


